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يومي 14-15 فيفري 2012

                                 عنـوان المداخلـة

واقـع أهميـة وقيمـة المسؤوليـة الاجتماعيـة فـي المؤسسة الاقتصادية
مـع دراسـة استطلاعيـة على إحـدى المؤسسات الوطنيـة.
                                                  *أ.بن مسعـود نصـرالدين
 – جامعة سطيف .
                                                                 * أ. كنـوش محمـد** – جامعة سطيـف.
ملخص: إن التطور الذي عرفته مختلف المؤسسات الاقتصادية في ظل تغيرات الاقتصاد العالمي جعلها تضع الربح والعائد الاقتصادي من أولوياتها اعتبارا أن المؤسسات الحكومية أو المؤسسات القطاع العام هي التي تتحمل جانب المسؤولية الاجتماعية ، لكن مع تغيرات دور الدولة وكثرة مؤسسات القطاع الخاص وزيادة العاملين واشتداد المنافسة وارتفاع الأرباح أصبحت القيم الاقتصادية ليست المحدد الوحيد لتقييم أداء المؤسسات الاقتصادية ، وإنما هناك قيم ثقافية قانونية ، سياسية اجتماعية التي من المفروض إعطاء لها أهمية وإدراكها من طرف أصحاب المؤسسات وأخذها بعين الاعتبار ، يعني المسؤولية ليست فقط اكتساب المال بل مسؤولية اجتماعية كذلك . وبناء على هذا سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تحديد إطار عام لفهم وتحديد أهمية وقيمة المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الاقتصادية مع رؤية استطلاعية على واقع ذلك في إحدى المؤسسات الوطنية الجزائرية.

الكلمات الدالة:المسؤولية الاجتماعية ، أهمية وقيمة المسؤولية الاجتماعية ، واقع المسؤولية الاجتماعية 
- مقدمـة عامـــة: I

  عاشت منظمات الأعمال منذ الثورة الصناعية عصرها الذهبي، حيث كان التطور الصناعي بأي ثمن في تصاعد مستمر، وكان الاتجاه نحو تعظيم الأرباح، يبرر كل شيء لصالح الأعمال على حساب مصالح الأطراف الأخرى، فكان في البدء أسبوع العمل ذي المائة ساعة عمل، ظروف العمل المأساوية الأمراض المهنية وإصابات العمل الفردية والجماعية، الاستغلال الإستنزافي للموارد، كانت كلها مقبولة كثمن إجتماعي في سبيل تحقيق ودفع عجلة التطور الاقتصادي، لهذا شهدت فترة الثورة الصناعية الكثير من المآسي الإنسانية، من سوء الاستغلال والإهمال وتشغيل الأطفال والأحداث والنساء في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مأساوية. وقد ظلت هذه الحالة حتى بداية القرن العشريـن. و خلال هذه الفترة كانت هناك إرهاصات فردية ودعوات متفرقة من أجل الحد من هذه الظواهر القاسية، كما هو الحال عند الرأسمالي ـ Robert  Owen ـ في بداية القرن التاسع عشر الذي دعا إلى الاهتمام بالآلة البشرية ـ الفرد العامل ـ من خلال مده بأساسيات الحياة كساعات عمل محدودة، ووجبات طعام أثناء العمل، والتعليم العام. وبالرغم من تصاعد حركة الإدارة العلمية في بداية هذا القرن، فإنها كانت تعمل في ظل مرحلتها التاريخية القائمة على أساس تعظيم الربح لصالح الشركة على حساب العوامل والأطراف الأخرى، فقد ركزت هذه الحركة على ما أكده تايلور  (F.W.Taylor) من أن لكل عمل هناك طريقة وحيدة أفضل لأداء العمل؛ وهذا كان من أجل تحسين الكفاءة و بالتالي تعظيم الربح في المنظمات. ومن بين الإرهاصات التي أعقبت ذلك ما أشار إليه  (H. Gantt) في آخر كتابه ـ التنظيم للعمل ـ الصادر في عام 1919 إلى أنه " إذا حدث في أي وقت أن وجد المجتمع أن ثمن وجود المنظمات يفوق ما يجنى من ورائها من نفع، فإن السماح بوجودها ينتفي"1.ولقد بين (Zadek) أن تطور المسؤولية الاجتماعية أخذ ثلاثة2 أجيال حيث في الجيل الأول the First Génération ، والذي بين أن المنظمات يمكن أن تكون مسؤولة بعدة طرق مثل المساهمات والمساعدات الطوعية من أصحاب رؤوس الأموال في الأعمال الخيرية المؤثرة.أما في الجيل الثاني the second Génération، و الذي تعمل على أساسه المنظمات في الوقت الحاضر، حيث أن المنظمات وكافة الصناعات تنظر إلى المسؤولية الاجتماعية كعنصر رئيسي ومكمل لإستراتيجية أعمالها على المدى البعيد، فعلى سبيل المثال لا الحصر التعامل بمسؤولية والتحلى بأخلاق العمل مع كافة المتعاملين مع المنظمة ووضع المخصصات المالية اللازمة لإيجاد المنظمات المواطنة لتنفيذ الإستراتيجيات وذلك بدعم من الإدارة العليا.أما في الجيل الثالثthe third Génération ، وهو المطلوب للقيام بمساهمات تجاه البيئة وما يحيط بها، حيث أن هذا الجيل يهدف بالأساس إلى إنجاز القضايا الاجتماعية بالإضافة إلى تطور الأعمال.
  كشفت مختلف الدراسات والبحوث أن المسؤولية الاجتماعية تعتبر من القضايا الأكثر أهمية وتحديا للمؤسسات خاصة الاقتصادية منها، حيث أصبح تقييم المؤسسة الاقتصادية غير مبني فقط على الأرباح فحسب ولم تعد في بناء سمعتها تعتمد على المراكز المالية فقط ، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق ديناميكية عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم ، ومن ابرز هذه المفاهيم نجد مفهوم المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال .
   وتأسيسا على ذلك فإن مفتاح ونجاح و نمو المؤسسات الاقتصادية يمكن ربطه بمدى أهمية وإدراك المسؤولية الاجتماعية المرتبطـة بعدد من القيم ومعايير الإنسانية السامية ، كالتكافل والإحساس بالوطنية اتجاه كل ما لـه علاقة بالمؤسسة سواء كان موظفا أو عاملا مساهم ،  مالك ،  فرد من المجتمـع ، زبون ... ولهذا فإنه متى ما زادت المؤسسة الاقتصادية في فهم وإعطاء أهمية وقيمة لتلك العملية الضميرية زادت عملية تطور وازدهار ورقي المؤسسة في الوطن مما يزيد من ربحيتها وسمعتها. إذن بناءا على هذا سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية التعرف على المفهوم السائد للمسؤولية الاجتماعية مع اقتصار ذلك على المؤسسة الاقتصادية باعتبارها العامل الأساسي في ربط أفراد المجتمع مع الحكومة والبيئة ، ثم يلي ذلك تحديد مدى أو درجة أهمية هذه المسؤولية من طرف القائمين المتعاملين مع الشركة داخليا وخارجيا ، ثم الخروج في الأخير بجملة من التوصيات من خلال دراسة استطلاعية على إحدى المؤسسات الوطنية .
II- السيـاق النظـري لمفهوم المسؤوليـة الاجتماعيـة :

II- 1- مفهوم المسؤولية الاجتماعية :لم يكن مفهوم المسؤولية الاجتماعية في النصف الأول من القرن العشرين معروفاً بشكل واضح، حيث تحاول منظمات الأعمال تعظيم أرباحها وبشتى الوسائل، ونورد هنا أهم التعاريف المقدمة للمسؤولية الاجتماعية أهمها:  
  عرف بيتر دراكر (Peter Drucker) المسؤولية الاجتماعية بأنها: "المسؤولية الاجتماعية هي التزام المنظمة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه" وقد شكل هذا التعريف حجر الزاوية للدراسات اللاحقة وفتح الباب واسعاً لدراسة هذا الموضوع باتجاهات مختلفة3.
     وتعرف المفوضية الأوروبية المسؤولية الاجتماعية للمنظمات بأنها "التطوع الذاتي للمنظمات في المساهمة في خلق مجتمع وبيئة أفضل"4.
     كما يعرفها المكتب الدولي للعمل بأنها " طريقة تنظر فيها المنظمات في تأثير عملياتها في المجتمع وتؤكد مبادئها وقيمها في أساليبها وعملياتها الداخلية وفي تفاعلها مع قطاعات أخرى"
     كما عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها " الالتزام المستمر من قبل منظمات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع المحلى والمجتمع ككل"5. 
     وعرفها البنك الدولي بأنها " التزام منظمات الأعمال بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيها والمجتمع المحلي ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد"
II- 2- مبادئ المسؤولية الاجتماعية : تنطلق المسؤولية الاجتماعية للمنظمات من جملة من المبادئ حسب منظمة الأمم المتحدة وهي: 6
    - الالتزام بتنفيذ إصدارات شهادات الجودة المختلفة مثل الإيزو 14000؛
    - الالتزام بتنفيذ مدونات قواعد السلوك؛
    - الالتزام باتخاذ قرارات تأخذ بالاعتبار المسؤولية الاجتماعية؛
    - تصميم أنشطة المنظمات بما يتفق مع الحالة الاقتصادية والوضع الثقافي للمجتمع؛
    - القيام بالمبادرات الخيرية التطوعية؛
    - تنفيذ الإستراتيجيات التي تحقق الربح للمجتمع والمنظمة معاً.
II- 3- أبعاد المسؤولية الاجتماعية: عرض بعض الباحثين عناصر المسؤولية الاجتماعية للمنظمات في إطار عام يغطي مجموعة من الأبعاد، حيث أن هذه العناصر يمكن أن تكيف بقياسات مختلفة وفق اعتبار طبيعة عمل المنظمة ونشاطها وتأثير فئات أصحاب المصالح المختلفين، وحسب كرول Carroll فإن المسؤولية الاجتماعية تضم أربعة عناصر جوهرية رئيسية وهي: الاقتصادي Economic، والأخلاقي Ethical، القانوني Legal، الخيرية Philanthropy، وفي هذا الإطار قدم كرول Carroll مصفوفة بين فيها هذه العناصر الأربعة وكيف يمكن أن تؤثر على كل واحد من المستفيدين في البيئة، حيث أن فهم هده العناصر الأربعة للمسؤولية الاجتماعية التي قدمها كرول Carroll يتطلب إيجاد علاقة وثيقة بين متطلبات النجاح في العمل ومتطلبات تلبية حاجات المجتمع وخاصة في إطار العناصر الاقتصادية والقانونية حيث تمثل هذه العناصر مطالب أساسية للمجتمع من المفترض تلبيتها من قبل منظمات الأعمال. في حين يتوقع المجتمع من منظمات الأعمال أن تلعب دورًا أكبر فيما يخص العنصر الأخلاقي والخيري، علمًا بأن هذا الأخير يمثل في حقيقته رغبات مشروعة للمجتمع من المفترض أن تتبناه منظمات الأعمال، وقد وضع كرول Carroll هذه العناصر بشكل هرمي متسلسل لتوضيح طبيعة الترابط بين هذه العناصر من جانب ومن جانب آخر فإن إستناد أي بعد على بعد آخر يمثل حالة واقعية، وكما هو موضح في الشكل التالي7:
الشكل رقم ( 01): هرم كرول Carroll للمسؤولية الاجتماعية






                 المصدر : محمد عاطف محمد ياسين، نفس المرجع.
II- 4- اتجاهات المسؤولية الاجتماعية: يمكن نشر المسؤولية الاجتماعية للمنظمات من خلال ثلاثة اتجاهات كما يلي8:
    - المساهمة المجتمعية التطوعية: ويلقى هذا المجال معظم الاهتمام في الدول التي تكون فيها الحوار حول المسؤولية الاجتماعية للمنظمات حديثًا نسبيًا، ومن الممكن أن يتضمن ذلك الهبات الخيرية وبرامج التطوع والاستثمارات المجتمعية طويلة المدى في الصحة أو التعليم أو المبادرات الأخرى ذات المردود المجتمعي؛ 
    - العمليات الجوهرية للأعمال وسلسلة القيمة: غالباً ما تكون رؤية وقيادة الأفراد والمنظمات الوسيطة ضرورية لإدخال المسؤولية الاجتماعية للمنظمات. وتستطيع أي منظمة من خلال التفاعل النشط مع موظفيها من خلال تحسين الظروف والأوضاع وتعظيم فرص التنمية المهنية. ومن ذلك تطبيق إجراءات لتقليل استهلاك الطاقة وتقليل المخلفات ذات التأثير السلبي على البيئة ؛
     - حشد التأييد المؤسسي وحوار السياسات والبناء المؤسسي: على الصعيد الداخلى تضع قيادات المسؤولية الاجتماعية للمنظمات الرؤية وتهيئ المناخ العام الذي يمكن العاملين من تحقيق التوازن المسؤول بين المتطلبات المتعارضة لزيادة الأرباح والمبادئ، أما على الصعيد الخارجي فإن الكثير من رؤساء الإدارات وكبار المديرين يقودون مشاركة الأعمال في قضايا التنمية بمفهومها الأوسع ويؤيدون المبادرات وغيرها من المبادرات.  
III- أهميـة المسؤوليـة الاجتماعيـة: للمسؤولية الاجتماعية أهمية كبيرة بالنسبة للمنظمة والمجتمع والدولة على حد السواء أهمها:9
 -أولا: بالنسبة للمنظمة: تحسين صورة المنظمة في المجتمع وترسيخ المظهر الإيجابي خصوصاً لدى الزبائن والعاملين وأفراد المجتمع بصفة عامة؛ إذا ما إعتبرنا أن المسؤولية الاجتماعية مبادرات طوعية للمنظمة تجاه أطراف متعددة ذات مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ومن شأن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للمنظمة تحسين مناخ العمل، كما تؤدي إلى بعث روح التعاون والترابط بين المنظمة و مختلف الأطراف ذات المصلحة.
-ثانيا: بالنسبة للمجتمع: زيادة التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع مع توليد شعور عالي بالانتماء من قبل الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة كالمعوقين وقليلي التأهيل والأقليات والمرأة والشباب.كذلك الاستقرار الاجتماعي نتيجة لتوفير نوع من العدالة الاجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو جوهر المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال، تحسين نوعية الحياة في المجتمع سواءًا من ناحية البنية التحتية أو الناحية الثقافية. ازدياد الوعي بأهمية الاندماج التام بين منظمات المجتمع المختلفة ومختلف الفئات ذات المصلحة.
- تحسين التنمية السياسية انطلاقا من زيادة التثقيف بالوعى الاجتماعي على مستوى الأفراد والمجموعات والمنظمات وهذا يساهم بالاستقرار السياسي والشعور بالعدالة الاجتماعية.
- كون المسؤولية الاجتماعية مرتبطة بمفاهيم أساسية كتقليل السرية بالعمل والشفافية والصدق في التعامل وهده تزيد من الترابط الاجتماعي وازدهار المجتمع على مختلف المستويات.
- ثالثا: بالنسبة للدولة: تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة في سبيل إدامة مهماتها وخدماتها الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.
- يؤدي الالتزام بالمسؤولية البيئية إلى تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي المنظمات بأهمية المساهمة العادلة والصحيحة في تحمل التكاليف الاجتماعية ، والمساهمة في التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغيرها من المجالات التي تجد الدولة الحديثة نفسها غير قادرة على القيام بأعبائها جميعًا بعيدًا عن تحمل المنظمات الاقتصادية الخاصة دورها في هذا الإطار.  
V- دراسـة استطلاعيـة على واقع المسؤوليـة الاجتماعيـة على إحدى المؤسسـات الوطنية:   
   وفق هذه الدراسة حاولنا إسقاط أو تحويل الأقوال إلى أفعال من خلال دراسة بسيطة على إحدى الشركات الاقتصادية الوطنية دات صفة عمومية ، حتى نحاول الوصول في الأخير إلى درجة أهمية المسؤولية الاجتماعية في هذه المؤسسة، وبهذا قمنا بدراسة استبيان مكون من 40 عبارة مقسمة إلى خمسة محاور أو مجالات شملت كل من الموظفين ، الزبائن ، الملاك ، المنافسين ، البيئة والمجتمع.
                       جـدول رقم (01): توزيـع العبارات علـى مختلف المحاور
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المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على المعلومات المحصل عليها من خلال الاستبيان.
   تم الاعتماد على استخدام مقياس ليكرت likert في توزيع درجات الأهمية لكل فرد يجيب على أسئلة الاستبيان ، حيث مهم جدا 5 درجات، مهم 4 درجات ، غير متأكـد 3 درجات ، غير مهم 2 درجة ، غير مهم إطلاقا 1 درجة.
 ولتحقيق أهداف البحث تم تحليل البيانات التي تم جمعها من الميدان اعتمادا على الشركة المقترح تم الاعتماد على بعض الأساليب الإحصائية باستخدام برنامج spss ، وكانت النتائج المحصل عليها على النحو التالي:
 - أولا: دراسة الارتباط بين درجة كل عبارة من كل محور مع درجة الكلية للمحور ، وكان الغرض من ذلك معرفة صدق الاستبيان أي معرفة مدى الاتساق الداخلي لأداة البحث ، ومن مخرجات برنامج spss تم استخلاص النتائج المدونة على الجدول الأتي:
                  جدول رقم (01):درجة الارتباط بين كل عبارة والمحور المتعلق بها

	الموظفين
	الزبائن
	الملاك
	المنافسين
	المجتمع

	العبارة
	الارتباط
	العبارة
	الارتباط
	العبارة
	الارتباط
	العبارة
	الارتباط
	العبارة
	العبارة

	1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
	0.59
0.70

0.65

0.62

0.61

0.73

0.68

0.33

0.58

0.47
	11
12

13

14

15

16
	0.47
0.19

0.20

0.513

0.62

0.446
	17
18

19

20
	0.523
0.311

0.339

0.528

	21
22

23

24

25
	0.538

0.50

0.519

0.723

0.178
	26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
	0.52
0.46

0.635

0.213

0.298

0.413

0.296

0.326

0.623

0.659

0.589

0.38

0.74

0.789

0.499
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  ما يلاحظ على الجدول هو أن معاملات الارتباط الخاصة بمحور الموظفين سجلت أعلى قيمة 0.70 عند العبارة رقم 02 والتي تشير إلى ضرورة أن تكون الأجور المقدمة إلى العمالة بين الموظفين يجب أن تكون عادلة حسب مستوى كل فرد وحسب جهده المبذول، كما كانت أقل قيمة للارتباط عند العبارة رقم 10 حوالي 0.47 كحد أدنى وهذا ما يدل على إعطاء الأولوية لدوي الحاجات الخاصة مثلا توفير مناصب خاصة بهم مثلا ، وتحفيزهم معنويا وماديا ، أما بالنسبة للمحور الثاني كانت أعلى قيمة للارتباط قد سجلت بقيمة 0.65 عند العبارة رقم 15 والتي تشير إلى ضمان المنتج المباع إلى المستهلك أي تعويض كل عيب يظهر على المنتج ، أما أدنى قيمة كانت بـ0.20 عند العبارة رقم 13 التي تشير إلى التنويع في المنتجات بأسعار مختلفة قابلة للاختيار.
   فيما يخص المحور الثالث سجلت قيمة معامل الارتباط الخاصة به كأعلى قيمة في العبارة 17 بقيمة 0.523 ، أما أقل قيمة كانت 0.31 والتي تشير إلى العمل على تحقيق أقصى ربح بأفضل التقنيات.ويأتي المحور الرابع أين سجلت قيمة الارتباط بنسبة قدرها0.72 كحد أعلى في العبارة رقم 24 والتي تشير إلى احترام القانون الخاص بالعمل من حيث الاحترام وأخلاقيات المهنة ، وإعطاء قيمة المستهلك وصحته أولى من التنافس على الربح ، أما القيمة الأقل كانت في حدود 0.17 والتي تشير إلى التحايل على كيفية الحصول على المناقصات والصفقات الخاصة بالعروض. وأخيرا المحور الخامس الذي سجلت فيه أعلى قيمة بـ 0.79 عند العبارة رقم 39 حيث تشير الجهود المبذولة من أجل عدم تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد ، أما الأدنى كانت بحوالي 0.21 حيث تشير إلى تدعيم المؤسسة لبعض النشاطات الاجتماعية.
 وللتأكد من درجة صدق الاستبيان اعتمدنا على معامل ألف كرونباخ Cronbach alpha وكانت النتائج على الجدول التالي :
                    جـدول رقم (02):درجـة الصدق حسب معامل Cronbach alpha
	المحــاور
	عـدد العبارات
	قيمة ألف كرونباخ

	الموظفيـــن

الزبائــــن

المــــلاك

المجتمــــع

المنافسيـــن
	10

06

04
15
05
	0.889

0.763

0.72

0.89

0.71
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 من خلال النتائج المحصل عليها في  الجدول يتضح أن جميع المحاور كانت ذات دلالة إثبات نوعا ما عالية لان المعامل كرونباخ كان في جميع الحالات دو قيمة جيدة ، وبالتالي فان الاستبيان يبدو دو مصداقية الشيء الذي يسمح لنا أن نعول عليه في هذه الدراسة.
إذن اعتمادا على صدق وثبات ما تتضمنه أداة القياس المستعرضة سابقا يمكن تدريج أهمية وقيمة المسؤولية الاجتماعية حسب كل ماله علاقة بالمؤسسة ، وهذا حسب نتائج الجدول التالي:`
                   جـدول رقم (03):توزيع درجة الأهمية للمسؤولية الاجتماعية حسب كل محور
	المحور
	عدد العبارات
	المتوسط الحسابي الكلي
	الانحراف المعياري الكلي
	قيمة و ودرجة الأهمية

	الموظفين
	10
	3.35
	0.70
	5

	الزبائن
	06
	4.55
	0.49
	3

	المجتمع
	15
	4.32
	0.64
	4

	الملاك
	04
	4.65
	0.51
	2

	المنافسون
	05
	4.87
	0.29
	1
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  نلاحظ من الجدول أنه كل ماله علاقة بالمؤسسة سواء كان داخلها أو خارجها إلا وله أهمية بالمسؤولية الاجتماعية ولكن بدرجات مختلفة، حيث قيمة الأهمية من جانب المنافسون كانت تحتل المرتبة الأولى مقارنة بالموظفين التي احتلت المرتبة الخامسة ، بينما درجة الأهمية والإدراك بالنسبة للزبائن كانت الثالثة وقبلها الملاك المرتبة الثانية وبعدها المجتمع المرتبة الرابعة ، 
 ولكن عموما الدراسة الاستطلاعية على هذه المؤسسة حسب إجابات أفراد العينة المدروسة كانت تدل بان جميع ماله علاقة بالمؤسسة يدرك المسؤولية الاجتماعية ولكن بدرجات متفاوتة وبقيم ضئيلة.
ثانيـا: النتائـج والمناقشـة: حاولنا بفضل هذه الدراسة إسقاط ما رأيناه في النظري على شكل تطبيق على هذه المؤسسة وتوصلنا في الأخير، إلى أنه يوجد قيمة للمسؤولية الاجتماعية عند القائمين والمحيطين بالمؤسسة ولكن بتفاوت ، ويرجع هذا التفاوت إلى بعض نقاط الضعف كانت من بينها ضعف محفزات المسؤولية الاجتماعية حيث هناك غياب واضح لآليات واستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية داخل المؤسسة ، ضف إلى ذلك عدم نشر وسائل الإعلام والمساهمات التي تقوم في المسؤولية الاجتماعية إلى إعطاء انطباع داخل المجتمع بأن المؤسسة لا تقوم بدورها في هذا المجال.

كذلك هناك أسباب ربما راجعة إلى الاعتقادات المتعلقة بالشخصية المتعلقة بالضمير ، حيث نجد في غالب الأحيان في الواقع العملي اعتقاد خاطئ للمسؤولية الاجتماعية على أنها مبادرة تطوعية فقط لا أقل ولا أكثر أي العامل المادي والمالي هو الغالب على الشخصيات المتعلقة بالأعمال .
 كنتيجة عامة عن هذه الدراسة يمكن حصرها في مجموعة من القيم الممكن الحصول عليها من طرف المؤسسة الاقتصادية حالة إدراكها وإعطاء أهمية للمسؤولية الاجتماعية في ما يلي:

   - بناء علاقات قوية وإيجابية مع المجتمع حيث تساهم في تحسين سمعة المؤسسة الاقتصادية أمام طالبي منتجتها؛
  - إدراك أهمية المسؤولية الاجتماعية يسمح للمجتمع بحد ذاته القدرة على الحصول على الخدمات التي يحتاجها في مختلف الجوانب الضرورية مثل النقص في الخدمات التعليمية أو الثقافية ، الاقتصادية في المجتمع؛

  - إعطاء أهمية وقيمة للمسؤولية الاجتماعية من طرف المؤسسة الاقتصادية يسمح لها بتقليص تكاليف التشغيل و تحسين الصورة العامة للمنتجات ونوعيتها ومن تم زيادة المبيعات ، الثقة والإخلاص للعملاء ، زيادة الإنتاجية والنوعية؛
-  إدراك أهمية المسؤولية الاجتماعية يسمح للمؤسسة خلق نوع من روح العمل والتضافر والتعاون بين بين كل ماله علاقة بالمؤسسة (الملاك ، الزبائن، العملاء، أفراد المجتمع...) لتحقيق أهدافها المسطرة.

VI- خاتـمـة عامـة: وفقا للنتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الورقة البحثية وذلك من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي، يمكن استدراج مجموعة من التوصيات لإعطاء أهمية للمسؤولية الاجتماعية اتجاه المجتمع على النحو التالي:
 - ربط العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والقطاع الحكومي على وضع خطة إستراتيجية من شأنها تطبيق المسؤولية الاجتماعية وتحديد نمط أداءها؛
 - محاولة حث وتشجيع المؤسسة الاقتصادية على إدراك أهمية المسؤولية الاجتماعية في حوكمة المؤسسة ؛

 - خلق وإدارات ووحدات قانونية تكون مهمتها الالتزام المؤسسي بالمسؤولية الاجتماعية وذلك من خلال تخصيص ميزانية خاصة مستقلة لتدعيم أنشطتها؛

  - إعطاء الحق للعمال في المشاركة الخاصة بالقرارات الداخلية والخارجية للمؤسسة؛

  - بث الوعي العام عبر المؤتمرات والندوات ووسائل الإعلام وورش العمل بشان المسائل المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية بما في ذلك تشجيع مختلف القطاعات الحكومية على المشاركة الفعالة ،
 - إجراء المزيد من البحوث والدراسات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية؛

 - تشديد عملية المراقبة على تطبيق المسؤولية الاجتماعية من شأنها تعزيز ملكية الشركات ؛

   ونختتم هذه الدراسة بالقول أن المسؤولية الاجتماعية هي بمثابة روح المواطنة التي تعتمد على ضمير وشخصية الإنسان ، ولهذا فإذا كانت أهمية لهذه العملية فسيكون تعاون بين كل ماله علاقة بالمؤسسة مما يسمح بتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم صاحب الشركة من جهة والمستفيدين من الشركة (العمال ، الملاك، المنافسين ، أفراد المجتمع ، الزبائن...) من جهة أخرى، ومن تم تحسين التجارة والاقتصاد في عملية نزيهة شفافة إلى التنمية والتنمية المستدامة بالاعتبار هناك أخلاق دينية اجتماعية  و هكذا يتم الحفاظ على ثروة الأجيال القادمة.
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